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  والستونالثامنةالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٩البند 
        المراقبة الدولية للمخدرات

  التنمية البديلةب المتعلقةمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية     
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
 المـؤرخ   ٢٠١٣/٤٢أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعيـة العامـة، في قـراره              

  :، باعتماد مشروع القرار التالي٢٠١٣يوليه / تموز٢٥
  

  مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالتنمية البديلة    
  ، الجمعية العامةنإ  

الاتفاقيــة  ضــرورة معالجــة مــشكلة المخــدرات العالميــة وفقــا لأحكــام   تعيــد تأكيــدإذ   
 واتفاقيـــة )١(١٩٧٢ لـــة ببروتوكـــول ســـنة بـــصيغتها المعد١٩٦١الوحيـــدة للمخـــدرات لـــسنة 

ــة لــسنة المــؤث ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع في    )٢(١٩٧١رات العقلي  واتفاقي
  المخدرات، لي لمراقبةل إطار النظام الدوك التي تش)٣(١٩٨٨رات العقلية لسنة المخدرات والمؤث

__________ 
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٠باب فنية في  لأسإصدارهاأعيد   *  

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢ نفسه، المجلد جعالمر  )٣(  
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لتـدابير   المتعلـق با   ١٩٨٨ مـن اتفاقيـة سـنة        ١٤مـضمون المـادة      وإذ تضع في اعتبارها     
اللازمة للقضاء على الزراعة غير المـشروعة للنباتـات المخـدرة والتعـاون مـن أجـل زيـادة فعاليـة                   

  تلك الجهود،
 أن مشكلة المخدرات العالمية تظل مسؤولية عامـة ومـشتركة تقتـضي           وإذ تدرك تماما    

ــل       ــاع نهــج متكام ــب اتب ــدا وتتطل ــالا ومتزاي ــا فع ــا دولي ــداعمتعاون ــوازن و ومت ــه تع ــمت دد قوام
  عرض والطلب،الاستراتيجيات خفض التخصصات إزاء 

 الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاسـتثنائية  وإذ تعيد تأكيد   
رة غـير المـشروعة     دالتعـاون الـدولي علـى إبـادة المحاصـيل المخ ـ          بـشأن    وخطـة العمـل      )٤(العشرين
بـشأن  لـوارد في الإعـلان الـسياسي وخطـة العمـل           الالتزام ا ؤكد   وإذ ت  ،)٥(التنمية البديلة وبشأن  

 )٦(التعــاون الــدولي صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة لمواجهــة مــشكلة المخــدرات العالميــة  
ــة والخمــسين         ــا الثاني ــن دورته ــستوى م ــع الم ــة المخــدرات في الجــزء الرفي ــذين اعتمــدتهما لجن الل

  ،٢٠٠٩ديسمبر /ول كانون الأ١٨ المؤرخ ٦٤/١٨٢والجمعية العامة في قرارها 
ــ   ــة المخــدرات  إلى  شيروإذ ت ــرارات لجن ــؤرخ ٥٢/٦ق ــارس / آذار٢٠ الم  )٦(٢٠٠٩م

 )٨(٢٠١١مـــارس  / آذار٢٥ المـــؤرخ ٥٤/٤  و)٧(٢٠١٠مـــارس / آذار١٢ المـــؤرخ ٥٣/٦ و
 يةســاالدرالعمــل قــة  حلعقــد الــتي أفــضت إلى  )٩(٢٠١٢مــارس / آذار١٦ المــؤرخ ٥٥/٤ و

في الفتـرة   ماي وتشيانغ راي، تايلند،       التنمية البديلة المستدامة في مقاطعتي تشيانغ      بشأنالدولية  
التنميـة  بـشأن    المؤتمر الدولي الرفيـع المـستوى        عقد و ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ إلى   ٦من  

 اللــذين استــضافتهما ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦ إلى ١٤مــن في الفتــرة البديلــة في ليمــا 
حكومتا تايلند وبيرو على التوالي بالتعاون الوثيق مـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات            

 التنميــة بــشأن الــدول الأعــضاء في المبــادئ الإرشــادية الدوليــة  فيهمــاوالجريمــة واللــذين نظــرت 
  ،)١٠(واعتمدتها البديلة

__________ 
 .، المرفق٢٠/٢ - الجمعية العامة دإقرار   )٤(  
 . هاء٢٠/٤ - امة دإمعية العقرار الج  )٥(  
ــاعي،   :انظــــر  )٦(   ــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــ ، )E/2009/28 (٨، الملحــــق رقــــم ٢٠٠٩الوثــ

 . جيمالفرعالأول،  الفصل
  .، الفصل الأول، الفرع جيم(E/2010/28) ٨، الملحق رقم ٢٠١٠ نفسه، المرجع  )٧(  
  .لفصل الأول، الفرع جيم، ا(E/2011/28) ٨، الملحق رقم ٢٠١١المرجع نفسه،   )٨(  
  .، الفصل الأول، الفرع جيم(E/2012/28) ٨، الملحق رقم ٢٠١٢ نفسه، المرجع  )٩(  
 .E/CN.7/2013/8 انظر  )١٠(  
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ــ    ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٩٣قرارهــا إلى   أيــضاشيروإذ ت
ــه ضــرورة  لاحظــالــذي  ــزأن تلت في ــادة الاســتثمار الطويــل الأجــل في    ت ــدول الأعــضاء بزي م ال

  للمحاصــيلغــير المــشروعةالزراعــة الاســتراتيجيات المــستدامة لمراقبــة المحاصــيل الــتي تــستهدف  
امة التنميـة   يـة الأخـرى، بهـدف الإسـهام في اسـتد          تنموتنسيق هـذه الاسـتراتيجيات مـع تـدابير ال         

تؤديـه البلـدان الناميـة ذات الخـبرة          ية والقـضاء علـى الفقـر، وسـلمت بمـا          الاجتماعية والاقتـصاد  
الوقائيــة، مــن دور هــام في التــرويج لأفــضل  إيجــاد البــدائل  هــا، بمــا فيإيجــاد البــدائلالواســعة في 

تبادل أفـضل    إلى مواصلة     تلك البلدان  ة من هذه البرامج، ودعت    فادالممارسات والدروس المست  
  المشروعة، الممارسات تلك مع الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير

ــسلم   ــة  وإذ ت ــة البديل ــأن التنمي ــدي )١١( ب ــام لب ــشروع و ه ــستدام ومجــد وم ــة لم لزراع
 اتحـدي  لمواجهـة مـشكلة المخـدرات العالميـة والت         لوتدبير فعا المشروعة لمحاصيل المخدرات     غير

 المجتمعـات   تخلـيص  علـى    ساعدنهـا خيـار ي ـ    وبأالمرتبطة بالمخدرات   الأخرى  الجرائم   التي تطرحها 
الحـد مـن    المتعلقـة ب  برامج  ال ـسياسات و ل ـالمكونات الرئيسية ل  أحد  و تعاطي المخدرات     ظاهرة من

يتجــزأ مــن الجهــود الــتي تبــذلها الحكومــات   غــير مــشروعة وجــزء لابــصورة إنتــاج المخــدرات 
  ،مجتمعاتها لتحقيق التنمية المستدامة في

موجهــة نحــو التنميــة فيمــا يتعلــق   ضــرورة تنفيــذ سياســات وبــرامج وإذ تعيــد تأكيــد  
 احتـرام   ظلفي  بخاصة   و ،لقانون الدولي ل و  ومبادئه المخدرات وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة     ب

سيادة الدول وسلامة أراضيها وحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية ومبـادئ الإعـلان العـالمي          
 بمـا يراعـي    ، ومبـدأ المـسؤولية العامـة المـشتركة والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة              )١٢(لحقوق الإنـسان  

  ة للبلدان والأقاليم، وعند الاقتضاء، الشواغل الأمنية،اصأيضا الأوضاع الخ
عقـد  ذي   التنمية البديلة ال   بشأن بنتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى       بحتر  - ١  
، بمــا في ذلــك اعتمــاد إعــلان ٢٠١٢نــوفمبر /الثــاني تــشرين ١٦ إلى ١٤مــن في الفتــرة في ليمــا 

  ؛)١٠(البديلة التنمية بشأن التنمية البديلة والمبادئ الإرشادية الدولية بشأنليما 
 بتقرير المدير التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني              مع التقدير  علماتحيط    - ٢  

  ؛)١٠( ذلك المؤتمربالمخدرات والجريمة عن نتائج
بـشأن  التنميـة البديلـة والمبـادئ الإرشـادية الدوليـة           بـشأن    إعلان ليمـا     تعتمد  - ٣  

ــة   ــة البديل ــرار،   التنمي ــرفقين بهــذا الق ــشار إليهمــا أعــلاه الم ــم المتحــدة   همــا باعتبارالم ــادئ الأم مب
  لة؛التنمية البديبشأن الإرشادية 
__________ 

، يــشمل مفهــوم ٢٠٠٨/٢٦  و٢٠٠٧/١٢  و٢٠٠٦/٣٣ لقــرارات المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي وفقــا  )١١(  
 .الناس  لرفع مستوى معيشةوالتكاملز على الاستدامة كترالتنمية البديلة التنمية البديلة الوقائية بطريقة 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧ العامة الجمعيةقرار   )١٢(  
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ــشجع  - ٤   ــة    ت ــات الدولي ــضاء والمنظم ــدول الأع ــة    ال ــة الدولي والمؤســسات المالي
التنميــة بــشأن  مبــادئ الأمــم المتحــدة الإرشــادية أخــذ علــى ة المعنيــالجهــاتوالكيانــات وســائر 

   عند وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها؛ في الاعتبارالبديلة
العمـل   لعقـدهما حلقـة   لنـد وبـيرو  تايلحكـومتي    عن تقديرها وامتنانهـا    تعرب  - ٥  

التنميـة  بـشأن   المـؤتمر الـدولي الرفيـع المـستوى         والتنمية البديلـة المـستدامة      بشأن   الدولية   يةسراالد
  .البديلة، على التوالي

  
  المرفق

  التنمية البديلةبشأن الإرشادية الأمم المتحدة مبادئ 
  التنمية البديلةبشأن إعلان ليما 

التنميـة  بـشأن    في ليمـا لحـضور المـؤتمر الـدولي الرفيـع المـستوى               نحن الممـثلين المجـتمعين      
  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦البديلة في 
 بصيغتها المعدلـة ببروتوكـول   ١٩٦١ أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة     دكإذ نؤ   

 واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة )١٤(١٩٧١واتفاقيــة المــؤثرات العقليــة لــسنة  )١٣(١٩٧٢ ســنة
 ٢ن  ا وبخاصـة الفقرت ـ   ،)١٥(١٩٨٨الاتجار غـير المـشروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لـسنة               

تنفيـذها  المخـدرات، وإذ نحـث علـى        لمراقبـة    تشكل إطار النظام الدولي       منها، ١٤من المادة    ٣و
  ،لافعاتنفيذا كاملا و

 الاسـتثنائية   الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتهاوإذ نعيد تأكيد   
ــ التعــاون بــشأن  والإعــلان الــسياسي وخطــة العمــل  )١٦(١٩٩٨ في عــام تي عقــدتالعــشرين ال

متوازنـــة لمواجهـــة مـــشكلة المخـــدرات العالميـــة اللـــذين والـــدولي صـــوب اســـتراتيجية متكاملـــة 
  ،)١٧(٢٠٠٩اعتمدتهما الجمعية العامة في عام 

ــا ذكــر ، لاحــظنوإذ    ــة كم ــةيةســراالدالعمــل  في حلق ــشأن   الدولي ــة  ب ــة البديل التنمي
تـشرين   ١١ إلى   ٦مـن   في الفتـرة     في تشيانغ مـاي وتـشيانغ راي، تايلنـد،           لتي عقدت االمستدامة  

نــب خطــة ا أن الإعــلان الــسياسي وخطــة العمــل الآنــف ذكرهمــا إلى ج،٢٠١١نــوفمبر /الثــاني
__________ 

  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد الأمم   )١٣(  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩المرجع نفسه، المجلد   )١٤(  
  .٢٧٦٢٧ الرقم ،١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد   )١٥(  
  .، المرفق٢٠/٢ - لجمعية العامة دإقرار ا  )١٦(  
، )E/2009/28 (٨، الملحــــق رقــــم ٢٠٠٩الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي،   :رانــــظ  )١٧(  

  . جيمالفرعالأول،  الفصل
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ــشأنالعمــل  ــادة  ب ــى إب ــدولي عل ــاون ال ــشروعة و  ةالمخــدراصــيل  المح التع ــشأن غــير الم ــة التب نمي
  إطــار تنميــة ريفيــة وطنيــة واســعة في تمثــل تقــدما كــبيرا لأنهــا تــروج للتنميــة البديلــة  )١٨(البديلــة
، في جملة أمـور، أحـد دوافـع زراعـة المحاصـيل              الذي يعد   التصدي للفقر  ضرورة وتؤكد   النطاق

مؤشــرات التنميــة البــشرية ومؤشــرات خفــض المحاصــيل   الــربط بــين دعو إلىوتــغــير المــشروعة 
  ،البديلة التنميةالمبذولة من أجل هود الجنجاح لقياس 

فيمــا يتعلــق  موجهــة نحــو التنميــةوبــرامج سياســات تنفيــذ ضــرورة  وإذ نعيــد تأكيــد  
احتـرام  بخاصة في ظل    و ،لقانون الدولي ل و ئهومباد المخدرات وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة     ب

ات الأساســية وفقــا للإعــلان ريــالحســيادة الــدول وســلامة أراضــيها وحمايــة حقــوق الإنــسان و 
ــسان   ــوق الإن ــالمي لحق ــسؤولية )١٩(الع ــدأ الم ــة ومب ــشتركة  العام ــة،   و الم ــة للألفي الأهــداف الإنمائي

 ،ة للبلـــدان والأقـــاليم، وعنـــد الاقتـــضاءاصـــســـيادة القـــانون والأوضـــاع الخ  أيـــضايراعـــي بمـــا
  ،الأمنية الشواغل

 )٢٠(٢٠١٠مــارس /آذار ١٢ المــؤرخ ٥٣/٦قــرارات لجنــة المخــدرات    إلىنــشيروإذ   
/  آذار١٦ين  المـــــــؤرخ٥٥/٨ و ٥٥/٤  و)٢١(٢٠١١مـــــــارس / آذار٢٥ المـــــــؤرخ ٥٤/٤ و

  ،)٢٢(٢٠١٢ مارس
 وفقـــا لقـــرارات المجلـــس الاقتـــصادي ، بـــأن التنميـــة البديلـــة الـــتي تـــشملوإذ نـــسلم  

 التنميــة البديلــة الوقائيــة تــشكل جــزءا مــن اســتراتيجيات       ،والاجتمــاعي وحــسب الاقتــضاء  
  نفاذ القانون،لإوللإبادة أيضا تدابير تتضمن عالة لمراقبة المحاصيل قد فومستدامة 
منــع الزراعــة غــير المــشروعة  لىتهــدف إ بــأن التنميــة البديلــة عمليــة وإذ نــسلم أيــضا  

لتنميـة  لتـدابير   اتخـاذ    ب القـضاء عليهـا   و مخـدرة ومـؤثرات عقليـة        مـواد للنباتات الـتي تحتـوي علـى        
المبذولـة  هـود   الج و طـرد ض في سـياق نمـو اقتـصادي وطـني م          لـذلك الغـر   تصمم خصيـصا    الريفية  

 ظروفوإذ نـسلم بـال  مكافحـة المخـدرات،     تعمل علـى    ستدامة في البلدان التي     الم لتحقيق التنمية 
دائـم  والمـستهدفة، في إطـار حـل شـامل      عـات   الجماولمجتمعـات   ة ل اص ـالخالثقافية   و الاجتماعية

  المشروعة، رات غيرلمشكلة المخد

__________ 
  . هاء٢٠/٤ -  الجمعية العامة دإقرار  )١٨(  
  ).٣ -د ( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   )١٩(  
ــة لل :انظــر  )٢٠(   ــائق الرسمي ، الفــصل (E/2010/28) ٨، الملحــق رقــم ٢٠١٠ مجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، الوث

  .الأول، الفرع جيم
  .، الفصل الأول، الفرع جيم(E/2011/28) ٨، الملحق رقم ٢٠١١ نفسه، المرجع  )٢١(  
  .، الفصل الأول، الفرع جيم(E/2012/28) ٨، الملحق رقم ٢٠١٢ نفسه، المرجع )٢٢(
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 علـى نحـو     صـنعها  بأن مشكلة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية و       لكوإذ نسلم كذ    
 صلة، وأن تلــك الــتي تواجههــا التنميــةغــير مــشروع تــرتبط في كــثير مــن الأحيــان بالمــشاكل ال ــ

المشتركة، قيام تعاون وثيـق بـين الـدول والأجهـزة المختـصة              العامة   تقتضي، في سياق المسؤولية   
ــم المتحــدة،   ــة الأم ــة لمنظوم ــة     بخاصــة  والتابع ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم مكتــب الأم

  والهيئات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية،
 هيئـة إدارة  بـصفتها    ، الـذي تـضطلع بـه لجنـة المخـدرات          ساسـي  بالـدور الأ   وإذ نسلم   
ة أجهزتهـا الفرعيـة، جنبـا إلى جنـب مـع الهيئ ـ        و ،الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     مكتب

معالجـة   عـن    في المقـام الأول    أجهزة الأمم المتحدة المـسؤولة       االدولية لمراقبة المخدرات، باعتباره   
  المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات،

أن التنميــة البديلــة هــي إحــدى الأدوات اللازمــة لمكافحــة مــشكلة    نعيــد تأكيــدوإذ   
  المخدرات العالمية،

التنميــة بــشأن ع المبــادئ الإرشــادية الدوليــة شروالمقدمــة لمــت المــدخلا  إلىشيروإذ نــ  
 التنميــة البديلــةبــشأن الدوليــة  يةســراالدالعمــل البديلــة الــتي وافــق عليهــا المــشاركون في حلقــة  

 ١١ إلى ٦مـن  في الفتـرة  تشيانغ راي، تايلنـد،  و في مقاطعتي تشيانغ ماي      التي عقدت  المستدامة
  ،التقدير ا معإذ ننوه بتقديمهو )٢٣(٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

التنمية البديلـة   بشأن  لمؤتمر الدولي الرفيع المستوى     ل الوثيقة الختامية  ب نرحب  - ١  
تـضمن هـذا    ت الـتي  ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٦ إلى   ١٤مـن   في الفتـرة    عقد في ليما    ذي  ال

 الملحـق  في التـذييل بـصيغتها الـواردة     التنميـة البديلـة،     بـشأن   الإعلان والمبادئ الإرشادية الدولية     
  ؛بهذه الوثيقة
الجهـات  وسائر المعنية   الدول والمنظمات الدولية المختصة والكيانات       نشجع  - ٢  

التنميـة البديلـة   بـشأن  أن تأخذ في الاعتبار هذا الإعلان والمبادئ الإرشـادية الدوليـة       على   المعنية
  لتنمية البديلة وتنفيذها؛لعند وضع استراتيجيات وبرامج 

التذييل الملحـق بـه إلى المـدير التنفيـذي لمكتـب الأمـم              مع  علان   هذا الإ  نقدم  - ٣  
إلى لجنـة المخـدرات في      الـذي سـيقدمه     تقريـر   الالمتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة لإدراجـه في           

  دورتها السادسة والخمسين؛
ــا    - ٤   ــديرنا وامتنانن ــع    نعــرب عــن تق ــدولي الرفي ــؤتمر ال ــد الم ــيرو لعق ــة ب  لحكوم
 .نمية البديلةالتبشأن المستوى 

  
__________ 

  .E/CN.7/2012/8 انظر  )٢٣(  
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  التذييل
  التنمية البديلةبشأن المبادئ الإرشادية الدولية     

  أحكام عامة  - ألف  
الـــدول  فيتمثــل سياســـات التنميـــة البديلـــة عنـــصرا هامـــا في تعزيـــز التنميـــة    - ١  

ها بطريقـة   صـنع إنتـاج المخـدرات و    في  المتضررة من زراعـة المحاصـيل غـير المـشروعة المـستخدمة             
وضـع  دور هـام في     لهـا   الـتي تكـون عرضـة لـذلك، و        في بعض الحالات الدول      غير مشروعة، أو  

بنـاء  ية الوطنية والإقليمية والدولية وفي وضع سياسات شـاملة للحـد مـن الفقـر و        تنمسياسات ال 
  .التعاونصرح 

ــا جــزءا لا يتجــزأ مــن       - ٢   ــة، باعتباره ــة البديل ــل التنمي ــتمث ــسياسات وال  برامجال
نــع الزراعــة غــير لملاســتمرار وقــابلا ل ومجــدياالمخــدرات، خيــارا هامــا الحــد مــن إنتــاج ب المتعلقــة

ــنعهاو والمـــؤثرات العقليـــة العقـــاقير المخـــدرةالمـــشروعة للمحاصـــيل المـــستخدمة في إنتـــاج    صـ
مـشكلة  معالجـة    عـن طريـق      أو الحـد منـها بـشكل كـبير وقابـل للقيـاس            على زراعتها   القضاء   أو

  .العيش الفقر وتوفير فرص لكسب
ل التنمية البديلة، بما في ذلك في بعض الحالات التنمية البديلة الوقائيـة،             كتش  - ٣  

غـير  المحاصـيل   زراعـة   تثبـيط   المـشتركة تـسعى إلى       العامة   على مبدأ المسؤولية  قائمة  سياسة دولية   
 الـتي يحتمـل أن تـستغل في أنـشطة         هـذه المـشكلة وفي البلـدان        مـن   المشروعة في البلدان المتضررة     

  .غير مشروعة
ــشمل، حــسب    سياســات رســمأن تراعــى في ينبغــي   - ٤   ــتي ت ــة ال ــة البديل التنمي

جوانــب  هاتنفيــذفي و لتنميــة البديلــة الوقائيــة  المتعلقــة بابرامج الــســتراتيجيات والاالاقتــضاء، 
 المتضررة مـن الزراعـة غـير المـشروعة للمحاصـيل المـستخدمة       الجماعاتالمجتمعات وفي  ضعف  ال

 الإطــار في، الخاصــة لهــذه المجتمعــات والجماعــات حتياجــات الا وصــنعهافي إنتــاج المخــدرات و
  .الأوسع للسياسات الوطنية

، حـــسب  يقتـــضيلتنميـــة البديلـــة فعالـــة لســـتراتيجيات وبـــرامجا إن وضـــع  - ٥  
ــة توطيــد ، ضرورةالــ ــة المؤســسات الحكومي ــة  المعني ــة والمحلي ــة والإقليمي . علــى المــستويات الوطني

مكــن بطــرق منــها تعزيــز الأطــر القانونيــة وإشــراك   بالقــدر الموينبغــي دعــم الــسياسات العامــة  
المـساعدة التقنيـة    تقـديم    و هوتـوفير  الدعم المالي الكافي    وتحديد المعنيةالمجتمعات المحلية والمنظمات    

صول علــى الحــ، بمــا في ذلــك إمكانيــة وإنفاذهــاوزيــادة الاســتثمار والاعتــراف بحقــوق الملكيــة  
  .أرض قطعة
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ــة والمنظمــات  ينبغــي إشــراك    - ٦   ــةالمجتمعــات المحلي ــرامج  وضــع في المعني ــع ب  جمي
د بالفعـــــل احتياجـــــات   سالتنميـــــة البديلـــــة وتنفيـــــذها ورصـــــدها وتقييمهـــــا لكـــــي تجـــ ــ     

  .المستهدفة المجتمعات
برامج فعالـة ومـستدامة     وضع   في   اكبيرإسهاما  يمكن أن يسهم المجتمع المدني        - ٧  

شاط في جميـــع مراحـــل بـــرامج   شاركة بنـــللتنميـــة البديلـــة، لـــذا ينبغـــي تـــشجيعه علـــى المـ ــ     
  .البديلة التنمية

التنميـة  المتعلقة ب ستراتيجيات  الاوبرامج  التكميلي في   ونهج متكامل   اتباع  إن    - ٨  
لمراقبــة مــع الــسياسات الأوســع نطاقــا في إطــار متــسق البديلــة أمــر بــالغ الأهميــة وينبغــي تطبيقــه 

، والتوعيـة المحاصيل غـير المـشروعة      إبادة   و المخدرات، بما في ذلك خفض الطلب وإنفاذ القانون       
مـــع مراعـــاة الاعتبـــارات الديمغرافيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة والجغرافيـــة، حـــسب الاقتـــضاء،   

  .المخدراتلمراقبة الثلاث وبالتماشي مع الاتفاقيات 
تعاقبــا  الإجــراءات المتخــذة لتحقيــق التنميــةينبغــي أن تكفــل الــدول تعاقــب   - ٩  
 ، وأن تأخــذ في الحــسبان في هــذا الــصدد  بــرامج التنميــة البديلــة وضــعد منــسقا عنــصــحيحا و

ــ ــة للاســتمرار مــع صــغا  إقامــةإبرام الاتفاقــات والمتعلقــة ب ــسائل الم ــتجين  الــشراكات القابل ر المن
ــة الم  ــروف المناخي ــوي     ووالظ ــسياسي الق ــوفير الــدعم ال ــواقإلى االوصــول وتيــسير اتيــة وت  لأس

  .مناسبة بسبل
برامج التنمية البديلة في المنـاطق الـتي تـزرع فيهـا محاصـيل              لاع ب الاضط يينبغ  - ١٠  

للأهـداف العامـة    علـى أسـاس فهـم واضـح         ها بـصورة غـير مـشروعة،        صـنع لإنتاج المخـدرات و   
المخـدرات أو الحـد منـه بـشكل كـبير وقابـل             القضاء على عـرض      في   ، حسب الاقتضاء  ،المتمثلة

الفقـر وتعزيـز   وطـأة  جتمـاعي والتخفيـف مـن     التنميـة الـشاملة والإدمـاج الا       شجيعللقياس مع ت  
التنمية الاجتماعية وسيادة القانون والأمن والاستقرار على الصعيدين القطـري والإقليمـي، مـع            

  .وحمايتها مراعاة تعزيز حقوق الإنسان
ــة علــى     ضمينبغــي أن ت ــ  - ١١   ــة البيئ ــدابير ترمــي إلى حماي ــة ت ــة البديل ــرامج التنمي  ب

المحافظـة علـى   توفير الحوافز لبرامج    بوالدولية،  الوطنية  قوانين والسياسات   الصعيد المحلي، وفقا لل   
 هـا كـسب رزق    والتوعية لكـي يتـسنى للمجتمعـات المحليـة تحـسين سـبل             ناسبوالتثقيف الم البيئة  

  . البيئةفي والمحافظة عليها والتخفيف من الآثار السلبية
سب الاقتــضاء بــرامج  بمــا في ذلــك ح ــ، بــرامج التنميــة البديلــة وضــعينبغــي   - ١٢  

ينبغــي والإقليمــي و قليمــيدون الإعلــى الــصعيدين التنميــة البديلــة الوقائيــة، لتلبيــة الاحتياجــات 
، حـــسبما تقتـــضيه الظـــروف، في المعاهـــدات والترتيبـــات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة  هـــاإدماج

  .والثنائية الأوسع نطاقا
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ــسيق و نإ  - ١٣   ــاون والتن ــة    التع ــولي الجهــات المعني ــور  لت ــام الأم ــصعيد  زم ــى ال عل
وينبغـي أن تنظـر جميـع       . عوامل ضرورية لنجاح تنفيذ برامج التنمية البديلـة واسـتدامتها         الدولي  

الأطــراف المعنيــة إلى التنميــة البديلــة باعتبارهــا التزامــا طويــل الأجــل قــد يتطلــب وقتــا لتحقيــق   
  .النتائج المرجوة

تحقيـق التنميـة البديلـة      إلى  برامج التعاون الـدولي الـتي تهـدف         ينبغي أن تأخذ      - ١٤  
التعـاون فيمـا بـين      المكتـسبة في إطـار      تجـارب   الفي الاعتبار تجارب مختلف البلدان، بمـا في ذلـك           

التنميـة   بـرامج وضـع   بلدان الجنوب، وأن تستند إلى أفضل الممارسـات والـدروس المـستفادة في              
وأن تأخذ في الاعتبار الدعم المالي والتقني المتاح الذي تـوفره            بها   المتصلةشاريع  تنفيذ الم البديلة و 

  .الجهات المانحة
ينبغــي تنفيــذ سياســات التنميــة البديلــة، باعتبارهــا إحــدى الأدوات المتاحــة      - ١٥  

لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبـذلها الـدول لتعزيـز سـيادة                  
 بالـصحة والـسلامة والأمـن لـضمان اتبـاع نهـج شـامل في معالجـة التحـديات                    القانون والنهوض 

 بـين الاتجـار بالمخـدرات والفـساد ومختلـف أشـكال       صلة الـتي يمكـن أن تقـوم       ال ـتفرضها  التي قد   
  . وفي بعض الحالات الإرهاب،الجريمة المنظمة

نمائيــة يمكــن أن تكــون التنميــة البديلــة جــزءا لا يتجــزأ مــن الاســتراتيجية الإ     - ١٦  
  .كافحة الفقرلمالشاملة وينبغي أن تكمل الجهود الاقتصادية المبذولة 

إسـهامها في مكافحـة      بناء علـى مـدى    برامج التنمية البديلة    آثار  ينبغي تقييم     - ١٧  
إجــراء عــن طريــق ، والمحاصـيل زراعـة المحاصــيل غــير المـشروعة، بمــا في ذلــك القـضاء علــى هــذه    

ــة تقــديرات تــستند إلى مؤشــرات الت  ــة البــشرية والمؤشــرات الاجتماعي ــة  ونمي الاقتــصادية والبيئي
  .وتقييمات محايدة ودقيقة

  
  جراءات وتدابير التنفيذالإ  - باء  

لـــدول الأعـــضاء في الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة  أن تبـــذل اينبغـــي   - ١٨  
المجتمــع وليــة والمنظمــات الإقليميــة ووكــالات التنميــة والجهــات المانحــة والمؤســسات الماليــة الدو 

  :ها، حسب الاقتضاء، للقيام بما يلياالمدني قصار
استهداف الزراعة والإنتاج غير المشروعين للمحاصيل المـستخدمة في إنتـاج             )أ(  

الفقـر   وطـأة ، بـالتخفيف مـن    بذلكصلةت، ومعالجة العوامل الم    وصنعها المخدرات غير المشروعة  
التنميـة المـستدامة الـتي       تـشجيع وبالاقتـضاء،   وتعزيز سـيادة القـانون والأطـر المؤسـسية، حـسب            

   السكان؛أوضاعتهدف إلى تحسين 



A/C.3/68/L.9
 

10/14 13-49175 
 

مـن  بـدءا   ،  ا وفيمـا بينـه    الجهات المعنية الثقة والحوار والتعاون مع     دعائم  بناء    )ب(  
علــى صــعيد المجتمــع المحلــي والــسلطات المحليــة إلى القــادة علــى الــصعيدين الــوطني   النــاس عامــة 

علـى   زمـام الأمـور لغـرض الاسـتدامة          توليضمان المشاركة و  ل ئم تلك الدعا  وصون،  والإقليمي
  الطويل؛المدى 

كافحـة الفقـر    لم تـوفير الفـرص      من أجـل  الأجل  طويلة  تنفيذ مشاريع وبرامج      )ج(  
  القانون؛ وتنويع سبل كسب العيش وتعزيز التنمية والأطر المؤسسية وسيادة

تند إلى الأدلـة ويقـوم      وضع سياسـات وبـرامج تأخـذ في الاعتبـار تقييمـا يـس               )د(  
 زراعـة المحاصـيل غـير المـشروعة     فيلتنمية البديلـة  ا الذي قد يترتب على  على قواعد علمية للأثر     

، ة غــير مــشروعصورةبــوصــنعها والمــؤثرات العقليــة   العقــاقير المخــدرة إنتــاجفي الــتي تــستخدم 
المتـصل   علـق بنـوع الجـنس     المتالاقتـصادية، بمـا في ذلـك البعـد           و التنمية الريفيـة والاجتماعيـة     فيو

  والبيئة؛ بها،
ــع  العمــل  ضــرورةمراعــاة   )ـه(   ــى تنوي ــشطة زراعــة المحاصــيل المــشروعة عل  والأن

  الاقتصادية المشروعة المضطلع بها عند تنفيذ برامج التنمية البديلة؛
  بـشكل منـسق    البديلـة  التنميـة ودعـم التعـاون والاضـطلاع بأنـشطة         تشجيع    )و(  

 نظـرا   ،التعـاون الـدولي   بـرامج   حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، بـدعم مـن          الوطنية،   عبر الحدود 
  ؛ةالوطنيللحدود بر اطابع ع من لجرائم المتصلة بالمخدراتا ا تتسم بهلم

الـسكان  وسـائر  محددة لمعالجة وضع النساء والأطفـال والـشباب       تدابير  اتخاذ    )ز(  
، بـسبب ضـعفهم   رتهنـون للمخـدرات  المالمعرضين لمخاطر كبيرة، بمن فيهم، في بعض الحـالات،     

   في اقتصاد المخدرات غير المشروعة؛مستغلالها إمكانيةو
ــام، ضـــمن نهـــج إنمـــائي    )ح(   ــية  كلـــي القيـ ــوفير الخـــدمات الأساسـ متكامـــل، بتـ

 ة المحاصـيل للمجتمعـات المحليـة المتـضررة مـن زراع ـ     المـشروعة   الضرورية وفـرص كـسب العـيش        
  ؛زراعتها تمعات المحلية المعرضة للتضرر منأو في بعض الأحيان المجالمشروعة،  غير

 بما في ذلك، حسب الاقتـضاء، التنميـة البديلـة       ،الاعتراف بأن التنمية البديلة     )ط(  
 وإجـراءات تفـصيلية في الآجـال القـصير          اخطط ـجميـع الجهـات المعنيـة        تنفذ    أن الوقائية، تتطلب 

اقتـصادية إيجابيـة ومـستدامة في        و لتشجيع على إحداث تغـييرات اجتماعيـة      لوالمتوسط والطويل   
  للضرر؛ بعض الحالات في المناطق المعرضةالمناطق المتضررة، وفي 

 تـدابير تكميليـة علـى       تضمتعزيز التنسيق وتشجيع برامج التنمية البديلة التي          )ي(  
  د المحلي والإقليمي والوطني؛يالصعكل من 
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ــاح للأســر  ضــمان أن   )ك(   ــزارعين  تت ــصغار الم ــشية ل لكــسب العــيش   فــرصالمعي
، بحيـث يتـسنى     اصـيل راقبـة المح  لمتـدابير   وضـع   ، عنـد النظـر في       ومـشروعة مجدية ومستدامة   بسبل  
الأقــاليم ، مــع مراعــاة ظــروف تنــسيقا ملائمــاوتنــسيقها تعاقبــا صــحيحا  تلــك التــدابير تعاقــب

  المعنية؛ البلدان أو المناطق أو
نميــة البديلــة بــصورة فعالــة الــبرامج أو المــشاريع المتــصلة بالتتثــبط  أن كفالــة  )ل(  

   بصورة غير مشروعة؛وصنعهاإنتاج المخدرات في زراعة المحاصيل غير المشروعة التي تستخدم 
ــة أن تنفــذ   )م(   ــرامج  كفال ــضا ب ــة أي ــة،   مراقب  المخــدرات بطريقــة شــاملة ومتوازن

انتقالهـا  ومن منطقة إلى أخرى داخل البلـد الواحـد    غير المشروعة ة المحاصيلتفاديا لانتقال زراع  
  ؛آخرإلى إقليم أو من بلد من بلد إلى 
للسكان المحلـيين المتـضررين،     ة  اصالخاحترام المصالح المشروعة والاحتياجات       )ن(  

   برامج التنمية البديلة وتنفيذها؛وضععند السكان، المستضعفة من ت للفئاوفي بعض الحالات 
ــا      )س(   ــشرية الأساســية، بم ــة الاحتياجــات الب ــات   يتماشــى تلبي ــع الاتفاقي ــا م تمام

، مـن أجـل تعزيـز        بالموضـوع  الثلاث المتعلقة بالمخدرات وصكوك حقوق الإنـسان ذات الـصلة         
  رفاه المجتمعات المحلية المستهدفة؛

ــة ال ــ   )ع(   ــات المحلي ــاج المجتمع ــيشإدم ــاطق مهمــشة في  تي تع ــاة صــلب ا في من لحي
مــساعدتها علــى قتــضاء،  حــسب الا،الاقتــصادية والــسياسية؛ وينبغــي أن يــشمل هــذا الإدمــاج 

الطرق والمـدارس وخـدمات الرعايـة الـصحية الأوليـة والكهربـاء وسـائر الخـدمات            الانتفاع من   
  ؛ياكل الأساسيةواله

ــشجيع ال  )ف(   ــى ت ــين    عل ــاون ب ــسيق والتع ــادة التن ــزة زي ــة الأجه ــةالحكومي ، المعني
  ؛المعنية تالجهارات يشمل جميع المخدلمراقبة الاقتضاء، واعتماد نهج متكامل  عند

ضمان تنفيذ برامج التنمية البديلة بطريقة تـساعد علـى تعزيـز التـآزر والثقـة                  )ص(  
بتــولي بـين الحكومـات الوطنيـة والــسلطات الإقليميـة والإدارات والمجتمعـات المحليــة فيمـا يتعلـق        

  والتعاون؛  والتنسيقليعلى الصعيد المح زمام الأمور
الأمن والتنمية الاجتماعيـة والأطـر القانونيـة        والترويج لتعزيز قطاعي العدالة       )ق(  

  البديلة؛ المؤسسية وتدابير مكافحة الفساد، بطريقة تؤدي إلى تعزيز جهود التنمية
الاقتضاء، من أجل تعزيـز سـيادة القـانون،         عند  النهوض بقدرات الحوكمة،      )ر(  

  الصعيد المحلي؛صعد منها على 
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ــدابير   )ش(   ــز س ــتضــمان إدراج ت ــة يادة القــانون في سياســات رمــي إلى تعزي مراقب
ــة المخــدرات  ــها  الموجهــة نحــو التنمي ــزارعين في  لأغــراض من إلى وقــف زراعــة  ســعيهم  دعــم الم

  ؛ومنع زراعتها في بعض الحالات ،المحاصيل غير المشروعة
الأنـشطة  وسـائر   لزراعة غـير المـشروعة      جم ا بالإضافة إلى إجراء تقديرات لح      )ت(  

مؤشـرات تتعلـق بالتنميـة البـشرية      اسـتخدام   كلة المخـدرات العالميـة،      غير المـشروعة المتـصلة بمـش      
مؤشــرات والفقــر  وطــأةالاقتــصادية والتنميــة الريفيــة والتخفيــف مــن  و والظــروف الاجتماعيــة

النتــائج مــع الأهــداف  تتوافــق مؤســسية وبيئيــة، عنــد تقيــيم بــرامج التنميــة البديلــة لــضمان أن    
الاسـتخدام  وأن تجـسد روح      ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،          الإنمائية الوطنية والدولية، بما في    

دة حقيقيــة علــى المجتمعـــات   تعــود بفائ ـــأن  وةالمانح ــالمقدمــة مـــن الجهــات   لأمــوال  لالمــسؤول  
  المتضررة؛ المحلية

ــن         )ث(   ــضة م ــة عري ــدرس طائف ــار الناجمــة ت اســتخدام تقييمــات موضــوعية للآث
وإدمــاج الــدروس المــستفادة مــن هــذه التقييمــات في العوامــل الاجتماعيــة والاقتــصادية والبيئيــة 

 إلى تقيــيم هاالتنميــة البديلــة وتنفيــذالمتعلقــة ببرامج الــ وضــعالمــشاريع المقبلــة لــضمان أن يــستند 
موثــوق بــه قــائم علــى الأدلــة وتحليــل مــستفيض للحقــائق الاجتماعيــة والاقتــصادية والجغرافيــة   

  وائد والمخاطر؛تقييم للفلى المحلي وإعلى الصعيد والثقافية 
 تـوفير أسـاس     بغيـة إجراء مزيد من البحوث وتعزيـز عمليـات جمـع البيانـات               )خ(  

إجـراء بحـوث لتقيـيم العوامـل الـتي          و،  وتستند إلى الأدلة  لتنفيذ برامج للتنمية البديلة أكثر فعالية       
ة العقــاقير المخــدرإنتــاج في تــؤدي إلى زراعــة محاصــيل المخــدرات غــير المــشروعة الــتي تــستخدم 

  ؛ وصنعهاوالمؤثرات العقلية
ــيلا عانة بالاســت  )ذ(   ــات وإجــراء تحل ــة   تالبيان ــاطق والمجتمعــات المحلي ــد المن  لتحدي

مـن   يتـصل بهـا    غير المشروعة ومـا   ت السكانية المتضررة التي قد تستغل في أنشطة الزراعة          فئاوال
  ؛اصةالخ اجاتامج والمشاريع لتلبية الاحتيتنفيذ البرأسلوب أنشطة غير مشروعة، وتكييف 

تـشجيع الـشركاء في أنـشطة التنميـة البديلـة العـابرة للحـدود علـى النظـر في            )ض(  
ــة يمكــن أن تتــضمن سياســات        ــة البديل ــرامج للتنمي ــذ اســتراتيجيات وب ــدعم تنفي ــدابير ل اتخــاذ ت

لأحكــام لتفـضيلية خاصـة وحمايـة حقــوق الملكيـة وتيـسير اسـتيراد المنتجــات وتـصديرها، وفقـا         
  التجارية؛ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقاتن  مذات الصلة
تعزيز الدعم الـتقني، بمـا في ذلـك تبـادل الخـبرات الفنيـة وأفـضل الممارسـات                )أ أ(  

الأجـل لـبرامج التنميـة البديلـة مـن أجـل         المـرن الطويـل     والموارد، مع الـسعي إلى تـأمين التمويـل          
  ضمان استدامتها؛
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ــشاء    )ب ب(   ــة إنـ ــر في إمكانيـ ــن     النظـ ــة يمكـ ــة البديلـ ــبرامج التنميـ ــندوق دولي لـ صـ
  أجل ضمان الاستمرارية؛استخدامه لمواجهة حالات الطوارئ الكبرى، من 

بــرامج تنفيــذ اســتخدام مــوارد التعــاون الــدولي المخصــصة لضرورة الإقــرار بــ  )ج ج(  
ــة      إلى التنميــة البديلــة بالتــشاور والتنــسيق مــع البلــدان الــشريكة لــدعم الجهــود المــشتركة الرامي

 ،القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة والحد منـها وفي بعـض الحـالات منـع هـذه الزراعـة                   
 الحد من الفقر وتعزيز التنمية الريفية في المناطق المتـضررة مـن الزراعـة غـير المـشروعة                   عن طريق 

  لقوانين؛، والمشاركة في اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ الهذا الغرضة في بعض الحالات ستغلأو الم
 مـن  الجهـات المعنيـة  التعـاون والتنـسيق علـى المـدى الطويـل بـين         الإقرار بـأن      )د د(  

ابتغـاء  متكامـل   كلـي   ضـرورية لاتبـاع نهـج       مقومـات   والتزامهـا   مختلف القطاعـات والمـستويات      
  البديلة؛ إضفاء الفعالية والاستدامة على برامج التنمية

تيـسير وصـول    بغيـة لية في المحافـل المناسـبة،     عموالنظر في اتخاذ تدابير طوعية        )هـ هـ(  
ــة، وفقــا للقواعــد    مــشاريع منتجــات  ــة إلى الأســواق الدولي ــة البديل المتعــددة  والمعاهــداتالتنمي
 عمليات التفاوض الجارية في إطار منظمة التجـارة         أخذ، مع   ةبالتجارالسارية المتعلقة    الأطراف
التكلفـة في مجـال     مـن حيـث     ظم تـسويق فعالـة      التـرويج لـن    وقد يشمل ذلك      في الحسبان،  العالمية

التنمية البديلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، من قبيل اسـتحداث خـتم     
ــة وإصــدار شــهادات طو      ــة البديل ــرامج التنمي ــالمي لمنتجــات ب ــتدامة منتجــات    ع ــدعم اس ــة ل عي

  البديلة؛ التنمية
اقتـصادية   و  اجتماعية هياكل أساسية امة  التشجيع، حسب الاقتضاء، على إق      )و و(  

 لمـزارعين لرابطـات    التـشجيع علـى إقامـة     ، بما في ذلك تطوير شـبكات الطـرق والنقـل و           مؤاتية
برامج التمويـل البـالغ الـصغر والخطـط الراميـة إلى تعزيـز فعاليـة إدارة المـوارد          وضع  ، و عزيزهاتو

  المالية المتاحة؛
 والـشراكات  الـشعوب الأصـلية  يـة ومعـارف   الحكمـة المحل  عناصـر   الجمع بين     )ز ز(  

تطـوير  لبين القطاعين العام والخاص والموارد المتاحة للقيـام بجملـة أمـور منـها اتبـاع نهـج إنمـائي                     
 وبنـاء القـدرات وتـدريب الـسكان         ، عنـد الاقتـضاء    ،الـسوق  مشروعة تلبي احتياجات     منتجات
ا دعم ـ ةالحـر ل  اعم ـالأمباشرة  روح   عشجيتالإدارة الفعالة و  توفير   المهارات و  لاكتسابالمعنيين  

قيمـة علـى المـستوى      للأنـشطة المـستدامة المولـدة لل      ة  لسلسونشاء نظم تجارية داخلية مستدامة      لإ
  المحلي، عند الاقتضاء؛

ؤدي إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدوليـة، وعنـد         تسياسات  وضع  دعم    )ح ح(  
اته للمـساعدة علـى ضـمان الاسـتدامة في          الاقتضاء، مشاركة القطاع الخاص وتـشجيع اسـتثمار       

أنـشطة   تـشجيع و منها استخدام الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص           سبلالأجل الطويل، ب  
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التنمية البديلة في الرابطات أو التعاونيات الريفيـة ودعـم قـدرتها الإداريـة مـن أجـل زيـادة قيمـة                      
 المتضررة مـن الزراعـة غـير المـشروعة،          ضمان إدماج المناطق  لالإنتاج الأولي إلى الحد الأقصى، و     

، في الأسواق الوطنية والإقليميـة      التي يمكن أن تستغل لهذه الأغراض     وفي بعض الحالات المناطق     
  الدولية؛ وإدماجها، حسب الاقتضاء، في الأسواق

ومـشاركة الأطـراف    المحلـي   علـى المـستوى      تولي زمام الأمـور    التشجيع على   )ط ط(  
  وتقييمها؛ التنمية البديلة وتنفيذها ورصدهاالمتعلقة بشاريع المامج وبرال وضعالمعنية في 
الجهــات المجتمعــات المحليــة والــسلطات المحليــة وســائر المــضي قــدما في تمكــين   )ي ي(  

كفالـة  مـن أجـل     ، بمـا يـشمل إقامـة الـروابط بينـها وتـشجيعها علـى التواصـل والمـشاركة                    المعنية
  ؛إنجازات المشاريع والبرامج استدامة

 عنـد   المتـصلة بهـا   مـوارد إدارة الأراضـي      وسـائر   الأراضـي   في  قوق  الحمراعاة    )ك ك(  
 برامج التنمية البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك حقـوق الـشعوب الأصـلية               وضع

  والمجتمعات المحلية، وفقا للأطر القانونية الوطنية؛
التنميـة والبيئـة في     تتعرض لهـا    التي قد   توعية المجتمعات الريفية بالآثار السلبية        )ل ل(  

إزالــة عمليــات  غــير المــشروعة ومــا يتــصل بهــا مــن  ة المحاصــيلزراعــمــن جــراء الأجــل الطويــل 
  .الغابات والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية في تجاهل للقوانين الوطنية والدولية

  ٤٧الجلسة العامة 
  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥
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	وإذ نسلم كذلك بأن مشكلة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها على نحو غير مشروع ترتبط في كثير من الأحيان بالمشاكل التي تواجهها التنمية، وأن تلك الصلة تقتضي، في سياق المسؤولية العامة المشتركة، قيام تعاون وثيق بين الدول والأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية،
	وإذ نسلم بالدور الأساسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات، بصفتها هيئة إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأجهزتها الفرعية، جنبا إلى جنب مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المسؤولة في المقام الأول عن معالجة المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات،
	وإذ نعيد تأكيد أن التنمية البديلة هي إحدى الأدوات اللازمة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية،
	وإذ نشير إلى المدخلات المقدمة لمشروع المبادئ الإرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة التي وافق عليها المشاركون في حلقة العمل الدراسية الدولية بشأن التنمية البديلة المستدامة التي عقدت في مقاطعتي تشيانغ ماي وتشيانغ راي، تايلند، في الفترة من 6 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011() وإذ ننوه بتقديمها مع التقدير،
	1 - نرحب بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التنمية البديلة الذي عقد في ليما في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي تتضمن هذا الإعلان والمبادئ الإرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة، بصيغتها الواردة في التذييل الملحق بهذه الوثيقة؛
	2 - نشجع الدول والمنظمات الدولية المختصة والكيانات المعنية وسائر الجهات المعنية على أن تأخذ في الاعتبار هذا الإعلان والمبادئ الإرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة عند وضع استراتيجيات وبرامج للتنمية البديلة وتنفيذها؛
	3 - نقدم هذا الإعلان مع التذييل الملحق به إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإدراجه في التقرير الذي سيقدمه إلى لجنة المخدرات في دورتها السادسة والخمسين؛
	4 - نعرب عن تقديرنا وامتناننا لحكومة بيرو لعقد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التنمية البديلة.
	التذييل
	المبادئ الإرشادية الدولية بشأن التنمية البديلة
	ألف - أحكام عامة
	1 - تمثل سياسات التنمية البديلة عنصرا هاما في تعزيز التنمية في الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة المستخدمة في إنتاج المخدرات وصنعها بطريقة غير مشروعة، أو في بعض الحالات الدول التي تكون عرضة لذلك، ولها دور هام في وضع سياسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية وفي وضع سياسات شاملة للحد من الفقر وبناء صرح التعاون.
	2 - تمثل التنمية البديلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من إنتاج المخدرات، خيارا هاما ومجديا وقابلا للاستمرار لمنع الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وصنعها أو القضاء على زراعتها أو الحد منها بشكل كبير وقابل للقياس عن طريق معالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص لكسب العيش.
	3 - تشكل التنمية البديلة، بما في ذلك في بعض الحالات التنمية البديلة الوقائية، سياسة دولية قائمة على مبدأ المسؤولية العامة المشتركة تسعى إلى تثبيط زراعة المحاصيل غير المشروعة في البلدان المتضررة من هذه المشكلة وفي البلدان التي يحتمل أن تستغل في أنشطة غير مشروعة.
	4 - ينبغي أن تراعى في رسم سياسات التنمية البديلة التي تشمل، حسب الاقتضاء، الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتنمية البديلة الوقائية وفي تنفيذها جوانب الضعف في المجتمعات والجماعات المتضررة من الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات وصنعها والاحتياجات الخاصة لهذه المجتمعات والجماعات، في الإطار الأوسع للسياسات الوطنية.
	5 - إن وضع استراتيجيات وبرامج فعالة للتنمية البديلة يقتضي، حسب الضرورة، توطيد المؤسسات الحكومية المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي دعم السياسات العامة بالقدر الممكن بطرق منها تعزيز الأطر القانونية وإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات المعنية وتحديد الدعم المالي الكافي وتوفيره وتقديم المساعدة التقنية وزيادة الاستثمار والاعتراف بحقوق الملكية وإنفاذها، بما في ذلك إمكانية الحصول على قطعة أرض.
	6 - ينبغي إشراك المجتمعات المحلية والمنظمات المعنية في وضع جميع برامج التنمية البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها لكي تجسد بالفعل احتياجات المجتمعات المستهدفة.
	7 - يمكن أن يسهم المجتمع المدني إسهاما كبيرا في وضع برامج فعالة ومستدامة للتنمية البديلة، لذا ينبغي تشجيعه على المشاركة بنشاط في جميع مراحل برامج التنمية البديلة.
	8 - إن اتباع نهج متكامل وتكميلي في البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية البديلة أمر بالغ الأهمية وينبغي تطبيقه في إطار متسق مع السياسات الأوسع نطاقا لمراقبة المخدرات، بما في ذلك خفض الطلب وإنفاذ القانون وإبادة المحاصيل غير المشروعة والتوعية، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية والجغرافية، حسب الاقتضاء، وبالتماشي مع الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدرات.
	9 - ينبغي أن تكفل الدول تعاقب الإجراءات المتخذة لتحقيق التنمية تعاقبا صحيحا ومنسقا عند وضع برامج التنمية البديلة، وأن تأخذ في الحسبان في هذا الصدد المسائل المتعلقة بإبرام الاتفاقات وإقامة الشراكات القابلة للاستمرار مع صغار المنتجين والظروف المناخية المواتية وتوفير الدعم السياسي القوي وتيسير الوصول إلى الأسواق بسبل مناسبة.
	10 - ينبغي الاضطلاع ببرامج التنمية البديلة في المناطق التي تزرع فيها محاصيل لإنتاج المخدرات وصنعها بصورة غير مشروعة، على أساس فهم واضح للأهداف العامة المتمثلة، حسب الاقتضاء، في القضاء على عرض المخدرات أو الحد منه بشكل كبير وقابل للقياس مع تشجيع التنمية الشاملة والإدماج الاجتماعي والتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية وسيادة القانون والأمن والاستقرار على الصعيدين القطري والإقليمي، مع مراعاة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	11 - ينبغي أن تضم برامج التنمية البديلة تدابير ترمي إلى حماية البيئة على الصعيد المحلي، وفقا للقوانين والسياسات الوطنية والدولية، بتوفير الحوافز لبرامج المحافظة على البيئة والتثقيف المناسب والتوعية لكي يتسنى للمجتمعات المحلية تحسين سبل كسب رزقها والمحافظة عليها والتخفيف من الآثار السلبية في البيئة.
	12 - ينبغي وضع برامج التنمية البديلة، بما في ذلك حسب الاقتضاء برامج التنمية البديلة الوقائية، لتلبية الاحتياجات على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي وينبغي إدماجها، حسبما تقتضيه الظروف، في المعاهدات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية الأوسع نطاقا.
	13 - إن التعاون والتنسيق وتولي الجهات المعنية لزمام الأمور على الصعيد الدولي عوامل ضرورية لنجاح تنفيذ برامج التنمية البديلة واستدامتها. وينبغي أن تنظر جميع الأطراف المعنية إلى التنمية البديلة باعتبارها التزاما طويل الأجل قد يتطلب وقتا لتحقيق النتائج المرجوة.
	14 - ينبغي أن تأخذ برامج التعاون الدولي التي تهدف إلى تحقيق التنمية البديلة في الاعتبار تجارب مختلف البلدان، بما في ذلك التجارب المكتسبة في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأن تستند إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة في وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذ المشاريع المتصلة بها وأن تأخذ في الاعتبار الدعم المالي والتقني المتاح الذي توفره الجهات المانحة.
	15 - ينبغي تنفيذ سياسات التنمية البديلة، باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدول لتعزيز سيادة القانون والنهوض بالصحة والسلامة والأمن لضمان اتباع نهج شامل في معالجة التحديات التي قد تفرضها الصلة التي يمكن أن تقوم بين الاتجار بالمخدرات والفساد ومختلف أشكال الجريمة المنظمة، وفي بعض الحالات الإرهاب.
	16 - يمكن أن تكون التنمية البديلة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية الشاملة وينبغي أن تكمل الجهود الاقتصادية المبذولة لمكافحة الفقر.
	17 - ينبغي تقييم آثار برامج التنمية البديلة بناء على مدى إسهامها في مكافحة زراعة المحاصيل غير المشروعة، بما في ذلك القضاء على هذه المحاصيل، وعن طريق إجراء تقديرات تستند إلى مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتقييمات محايدة ودقيقة.
	باء - الإجراءات وتدابير التنفيذ
	18 - ينبغي أن تبذل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ووكالات التنمية والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني قصاراها، حسب الاقتضاء، للقيام بما يلي:
	(أ) استهداف الزراعة والإنتاج غير المشروعين للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات غير المشروعة وصنعها، ومعالجة العوامل المتصلة بذلك، بالتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز سيادة القانون والأطر المؤسسية، حسب الاقتضاء، وبتشجيع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين أوضاع السكان؛
	(ب) بناء دعائم الثقة والحوار والتعاون مع الجهات المعنية وفيما بينها، بدءا من عامة الناس على صعيد المجتمع المحلي والسلطات المحلية إلى القادة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وصون تلك الدعائم لضمان المشاركة وتولي زمام الأمور لغرض الاستدامة على المدى الطويل؛
	(ج) تنفيذ مشاريع وبرامج طويلة الأجل من أجل توفير الفرص لمكافحة الفقر وتنويع سبل كسب العيش وتعزيز التنمية والأطر المؤسسية وسيادة القانون؛
	(د) وضع سياسات وبرامج تأخذ في الاعتبار تقييما يستند إلى الأدلة ويقوم على قواعد علمية للأثر الذي قد يترتب على التنمية البديلة في زراعة المحاصيل غير المشروعة التي تستخدم في إنتاج العقاقير المخدرة  والمؤثرات العقلية وصنعها بصورة غير مشروعة، وفي التنمية الريفية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البعد المتعلق بنوع الجنس المتصل بها، والبيئة؛
	(هـ) مراعاة ضرورة العمل على تنويع زراعة المحاصيل المشروعة والأنشطة الاقتصادية المشروعة المضطلع بها عند تنفيذ برامج التنمية البديلة؛
	(و) تشجيع ودعم التعاون والاضطلاع بأنشطة التنمية البديلة بشكل منسق عبر الحدود الوطنية، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، بدعم من برامج التعاون الدولي، نظرا لما تتسم به الجرائم المتصلة بالمخدرات من طابع عابر للحدود الوطنية؛
	(ز) اتخاذ تدابير محددة لمعالجة وضع النساء والأطفال والشباب وسائر السكان المعرضين لمخاطر كبيرة، بمن فيهم، في بعض الحالات، المرتهنون للمخدرات، بسبب ضعفهم وإمكانية استغلالهم في اقتصاد المخدرات غير المشروعة؛
	(ح) القيام، ضمن نهج إنمائي كلي متكامل، بتوفير الخدمات الأساسية الضرورية وفرص كسب العيش المشروعة للمجتمعات المحلية المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة، أو في بعض الأحيان المجتمعات المحلية المعرضة للتضرر من زراعتها؛
	(ط) الاعتراف بأن التنمية البديلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، تتطلب أن تنفذ جميع الجهات المعنية خططا وإجراءات تفصيلية في الآجال القصير والمتوسط والطويل للتشجيع على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية إيجابية ومستدامة في المناطق المتضررة، وفي بعض الحالات في المناطق المعرضة للضرر؛
	(ي) تعزيز التنسيق وتشجيع برامج التنمية البديلة التي تضم تدابير تكميلية على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والوطني؛
	(ك) ضمان أن تتاح للأسر المعيشية لصغار المزارعين فرص لكسب العيش بسبل مجدية ومستدامة ومشروعة، عند النظر في وضع تدابير لمراقبة المحاصيل، بحيث يتسنى تعاقب تلك التدابير تعاقبا صحيحا وتنسيقها تنسيقا ملائما، مع مراعاة ظروف الأقاليم أو البلدان أو المناطق المعنية؛
	(ل) كفالة أن تثبط البرامج أو المشاريع المتصلة بالتنمية البديلة بصورة فعالة زراعة المحاصيل غير المشروعة التي تستخدم في إنتاج المخدرات وصنعها بصورة غير مشروعة؛
	(م) كفالة أن تنفذ أيضا برامج مراقبة المخدرات بطريقة شاملة ومتوازنة، تفاديا لانتقال زراعة المحاصيل غير المشروعة من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد وانتقالها من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى آخر؛
	(ن) احترام المصالح المشروعة والاحتياجات الخاصة للسكان المحليين المتضررين، وفي بعض الحالات للفئات المستضعفة من السكان، عند وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها؛
	(س) تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، بما يتماشى تماما مع الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بالمخدرات وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، من أجل تعزيز رفاه المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	(ع) إدماج المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق مهمشة في صلب الحياة الاقتصادية والسياسية؛ وينبغي أن يشمل هذا الإدماج، حسب الاقتضاء، مساعدتها على الانتفاع من الطرق والمدارس وخدمات الرعاية الصحية الأولية والكهرباء وسائر الخدمات والهياكل الأساسية؛
	(ف) التشجيع على زيادة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية، عند الاقتضاء، واعتماد نهج متكامل لمراقبة المخدرات يشمل جميع الجهات المعنية؛
	(ص) ضمان تنفيذ برامج التنمية البديلة بطريقة تساعد على تعزيز التآزر والثقة بين الحكومات الوطنية والسلطات الإقليمية والإدارات والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بتولي زمام الأمور على الصعيد المحلي والتنسيق والتعاون؛
	(ق) الترويج لتعزيز قطاعي العدالة والأمن والتنمية الاجتماعية والأطر القانونية المؤسسية وتدابير مكافحة الفساد، بطريقة تؤدي إلى تعزيز جهود التنمية البديلة؛
	(ر) النهوض بقدرات الحوكمة، عند الاقتضاء، من أجل تعزيز سيادة القانون، على صعد منها الصعيد المحلي؛
	(ش) ضمان إدراج تدابير ترمي إلى تعزيز سيادة القانون في سياسات مراقبة المخدرات الموجهة نحو التنمية لأغراض منها دعم المزارعين في سعيهم إلى وقف زراعة المحاصيل غير المشروعة، ومنع زراعتها في بعض الحالات؛
	(ت) بالإضافة إلى إجراء تقديرات لحجم الزراعة غير المشروعة وسائر الأنشطة غير المشروعة المتصلة بمشكلة المخدرات العالمية، استخدام مؤشرات تتعلق بالتنمية البشرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر ومؤشرات مؤسسية وبيئية، عند تقييم برامج التنمية البديلة لضمان أن تتوافق النتائج مع الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تجسد روح الاستخدام المسؤول للأموال المقدمة من الجهات المانحة وأن تعود بفائدة حقيقية على المجتمعات المحلية المتضررة؛
	(ث) استخدام تقييمات موضوعية للآثار الناجمة تدرس طائفة عريضة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإدماج الدروس المستفادة من هذه التقييمات في المشاريع المقبلة لضمان أن يستند وضع البرامج المتعلقة بالتنمية البديلة وتنفيذها إلى تقييم موثوق به قائم على الأدلة وتحليل مستفيض للحقائق الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والثقافية على الصعيد المحلي وإلى تقييم للفوائد والمخاطر؛
	(خ) إجراء مزيد من البحوث وتعزيز عمليات جمع البيانات بغية توفير أساس لتنفيذ برامج للتنمية البديلة أكثر فعالية وتستند إلى الأدلة، وإجراء بحوث لتقييم العوامل التي تؤدي إلى زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة التي تستخدم في إنتاج العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وصنعها؛
	(ذ) الاستعانة بالبيانات وإجراء تحليلات لتحديد المناطق والمجتمعات المحلية والفئات السكانية المتضررة التي قد تستغل في أنشطة الزراعة غير المشروعة وما يتصل بها من أنشطة غير مشروعة، وتكييف أسلوب تنفيذ البرامج والمشاريع لتلبية الاحتياجات الخاصة؛
	(ض) تشجيع الشركاء في أنشطة التنمية البديلة العابرة للحدود على النظر في اتخاذ تدابير لدعم تنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية البديلة يمكن أن تتضمن سياسات تفضيلية خاصة وحماية حقوق الملكية وتيسير استيراد المنتجات وتصديرها، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية؛
	(أ أ) تعزيز الدعم التقني، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات والموارد، مع السعي إلى تأمين التمويل المرن الطويل الأجل لبرامج التنمية البديلة من أجل ضمان استدامتها؛
	(ب ب) النظر في إمكانية إنشاء صندوق دولي لبرامج التنمية البديلة يمكن استخدامه لمواجهة حالات الطوارئ الكبرى، من أجل ضمان الاستمرارية؛
	(ج ج) الإقرار بضرورة استخدام موارد التعاون الدولي المخصصة لتنفيذ برامج التنمية البديلة بالتشاور والتنسيق مع البلدان الشريكة لدعم الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة والحد منها وفي بعض الحالات منع هذه الزراعة، عن طريق الحد من الفقر وتعزيز التنمية الريفية في المناطق المتضررة من الزراعة غير المشروعة أو المستغلة في بعض الحالات لهذا الغرض، والمشاركة في اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ القوانين؛
	(د د) الإقرار بأن التعاون والتنسيق على المدى الطويل بين الجهات المعنية من مختلف القطاعات والمستويات والتزامها مقومات ضرورية لاتباع نهج كلي متكامل ابتغاء إضفاء الفعالية والاستدامة على برامج التنمية البديلة؛
	(هـ هـ) النظر في اتخاذ تدابير طوعية وعملية في المحافل المناسبة، بغية تيسير وصول منتجات مشاريع التنمية البديلة إلى الأسواق الدولية، وفقا للقواعد والمعاهدات المتعددة الأطراف السارية المتعلقة بالتجارة، مع أخذ عمليات التفاوض الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية في الحسبان، وقد يشمل ذلك الترويج لنظم تسويق فعالة من حيث التكلفة في مجال التنمية البديلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية، من قبيل استحداث ختم عالمي لمنتجات برامج التنمية البديلة وإصدار شهادات طوعية لدعم استدامة منتجات التنمية البديلة؛
	(و و) التشجيع، حسب الاقتضاء، على إقامة هياكل أساسية اجتماعية واقتصادية مؤاتية، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والنقل والتشجيع على إقامة رابطات للمزارعين وتعزيزها، ووضع برامج التمويل البالغ الصغر والخطط الرامية إلى تعزيز فعالية إدارة الموارد المالية المتاحة؛
	(ز ز) الجمع بين عناصر الحكمة المحلية ومعارف الشعوب الأصلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والموارد المتاحة للقيام بجملة أمور منها اتباع نهج إنمائي لتطوير منتجات مشروعة تلبي احتياجات السوق، عند الاقتضاء، وبناء القدرات وتدريب السكان المعنيين لاكتساب المهارات وتوفير الإدارة الفعالة وتشجيع روح مباشرة الأعمال الحرة دعما لإنشاء نظم تجارية داخلية مستدامة وسلسلة للأنشطة المستدامة المولدة للقيمة على المستوى المحلي، عند الاقتضاء؛
	(ح ح) دعم وضع سياسات تؤدي إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعند الاقتضاء، مشاركة القطاع الخاص وتشجيع استثماراته للمساعدة على ضمان الاستدامة في الأجل الطويل، بسبل منها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع أنشطة التنمية البديلة في الرابطات أو التعاونيات الريفية ودعم قدرتها الإدارية من أجل زيادة قيمة الإنتاج الأولي إلى الحد الأقصى، ولضمان إدماج المناطق المتضررة من الزراعة غير المشروعة، وفي بعض الحالات المناطق التي يمكن أن تستغل لهذه الأغراض، في الأسواق الوطنية والإقليمية وإدماجها، حسب الاقتضاء، في الأسواق الدولية؛
	(ط ط) التشجيع على تولي زمام الأمور على المستوى المحلي ومشاركة الأطراف المعنية في وضع البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	(ي ي) المضي قدما في تمكين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية وسائر الجهات المعنية، بما يشمل إقامة الروابط بينها وتشجيعها على التواصل والمشاركة من أجل كفالة استدامة إنجازات المشاريع والبرامج؛
	(ك ك) مراعاة الحقوق في الأراضي وسائر موارد إدارة الأراضي المتصلة بها عند وضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وفقا للأطر القانونية الوطنية؛
	(ل ل) توعية المجتمعات الريفية بالآثار السلبية التي قد تتعرض لها التنمية والبيئة في الأجل الطويل من جراء زراعة المحاصيل غير المشروعة وما يتصل بها من عمليات إزالة الغابات والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية في تجاهل للقوانين الوطنية والدولية.
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